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 15/12/2016قرار بتاریخ  1166103ملف رقم 

والمعھد الوطني ) ح. ح(ضد " لویس فویتون مالوتي"قضیة شركة 
  " INAPI"للملكیة الصناعیة 

 
  ملكیة صناعیة: الموضـوع

  .تقلید -علامة مشھورة - حمایة: الكلمات الأساسیة

  .، المتعلق بالعلامات06-03من الأمر  9و 7: المادتان: القانونيالمرجع 

  

تتمتع العلامات التجاریة المشھورة بالحمایة : المبــدأ
القانونیة على مستوى إقلیم كل الدول التي صادقت على 
اتفاقیة باریس وتمتد ھذه الحمایة إلى كل تقلید ولو كان 

 ).الأصلیة(ة متعلقا بصنف أو مجال مغایر للعلامة المحمی
  

 إن المحكمـة العـلــیا

، 1960دیسمبر  11في جلستھا العلنیة المنعقدة بمقرھا شارع 
  .الأبیار، بن عكنون، الجزائر

  :بعد المداولة القانونیة أصدرت القرار الآتي نصھ
 581إلى  557و  378إلى  377و  360إلى  349بناء على المواد 

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى، وعلى عریضة 

  .الطعن بالنقض، وإلى مذكرتي رد المطعون ضدھما
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بعد الاستماع إلى المستشار المقرر في تلاوة تقریره المكتوب وإلى 
  .الطعنالمحامیة العامة في تقدیم طلباتھا المكتوبة الرامیة إلى رفض 

شركة مغفلة " louis vuitton"حیث طعنت شركة لویس فویتون
ممثلة قانونا من طرف رئیس مجلس الإدارة الكائن مقرھا بباریس 
المتخذة موطن لھا مكتب الأستاذ السید بوكرامي المستشار في 
الملكیة الصناعیة وبواسطة محامیھا الأستاذ باشا محمد بتاریخ 

در عن مجلس قضاء بومرداس بتاریخ في القرار الصا 14/03/2016
القاضي بتأیید  03119/15فھرس  02147/15تحت رقم  08/12/2015

 24/05/2015الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بومرداس بتاریخ 
والقاضي بإفراغ الحكم القاضي بالتحقیق وبالنتیجة رفض الدعوى 

  .الأصلیة لعدم التأسیس ورفض الطلب المقابل
  .وجھین للطعناعنة حیث أثارت الط

والمعھد الوطني للملكیة ) ح. ح(حیث رد المطعون ضدھما 
  .الصناعیة بمذكرتي رد ترمیان إلى رفض الطعن

  وعلـــیھ فــإن المحكمــة العلـــیا
حیث أن الطعن بالنقض استوفى الأشكال والآجال القانونیة لذلك 

  .فإنھ مقبول شكلا
لم یبلغ مذكرة الرد للطاعنة طبقا  )ح. ح(حیث أن المطعون ضده 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لذلك فإنھا غیر  568للمادة 
  .مقبولة

المأخوذ من القصور في التسبیب طبقا للمادة : عن الوجھ الأول
  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 358/10

للأمر  حیث تعیب الطاعنة على القرار المطعون فیھ سوء تفسیره
المتعلق بالعلامات التجاریة ذلك أنھ ذكر بأن العلامة التي  03/06
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تتعلق بخدمات الدعایة والإعلان  )ح.ح(سجلھا المطعون ضده 
وأنھا عبارة عن  35وخدمات وتوجیھ الأعمال التي تحمل الصنف 

سلع وانتھى إلى أنھ لا یوجد أي لبس لدى المستھلك والجمھور في 
ھي " LOUIS VUITTON"حین أن علامة الطاعنة لویس فویتن 

علامة تجاریة وفي نفس الوقت إسمھا التجاري وذات شھرة عالمیة 
من القانون  7/8ولھا وسم على علامتھا التجاریة وأنھ طبقا للمادة 

علق بالعلامات التجاریة التي تنص على أنھ یستثنى المت 03/06
التسجیل بالرموز المماثلة أو المشابھة لعلامة أو لإسم تجاري یتمیز 
بالشھرة في الجزائر رغم استخدامھ لسلع مماثلة ومتشابھة لمؤسسة 
أخرى إحداث تحلیل بینھما أو الرموز التي ھي بمثابة ترجمة 

من نفس  9/4اري وكذلك المادة للعلامة التجاریة أو الإسم التج
القانون فإن تسجیل العلامة التجاریة یخول لصاحبھا حق الملكیة 
على المنتجات والخدمات التي یعینھا لھا یمكن التمسك بالحق 
ّھ حسب  المخول بموجب تسجیل العلامة في مواجھة الغیر، كما أن

إن ف 20/03/1886مكرر والمؤرخة في  06إتفاقیة باریس في المادة 
دول الإتحاد تتعھد برفض أي إبطال للتسجیل ویمنع استعمال 
العلامة الصناعیة أو التجاریة التي تشكل نسخا أو تقلیدا أو ترجمة 
فیكون من شأنھا إیجاد لبس بعلامة ترى السلطة المختصة في الدولة 
التي تم فیھا التسجیل أو الإستعمال أنھا مشھورة باعتبارھا فعلا 

بشخص یتمتع بمزایا ھذه الإتفاقیة ومستعملة على  العلامة الخاصة
  .منتجات مماثلة أو متشابھة

وحیث أن المجلس توصل إلى عنصر الشھرة لعلامة الطاعنة لكنھ 
أغفل ذكر أنھ من غیر الطبیعي أن تستغني الطاعنة عن استغلال 

ضمن  المحلات الإشھاریة وھناك ربط بدیھي بین المنتجات المصنفة
من  34و 28، 25، 24، 21، 20، 18، 16، 14، 13، 8، 3 :فئات

من فئة  VOUITTONوعلامة  VUITTON LOUISطرف الطاعنة 



 والبحریةالغرفة التجاریة 

     2016 ثانيالعدد ال - المحكمة العليا مجلة 
289 

وأن العلامة المشھورة تحضى بحمایة أكثر تفوق السلع  ،35
والمؤسسات وذلك لسد الطرق أمام الإنتھازیین ومنعھم من استغلال 
شھرة العلامة والذي یزرع في ذھن المستھلك إن علامة 

VOUITTON  جزء من علامةVUITTON LOUIS،  وأن تسجیل
من قبل المطعون ضدھا لدى المعھد الوطني  35مثل ھذا الغش 

للملكیة الصناعیة یؤدي إلى إحداث اللبس والغموض في ذھن 
  .المستھلك خلافا لما جاء في القرار المطعون فیھ

حیث أنھ فعلا فإن القرار المطعون فیھ أسس قضاءه على أن 
لأجل الخدمات ولا  VUITTONاستعمال المطعون ضده لعلامة 

یستعملھا في حال من الأحوال لسلع مماثلة للطاعنة وأن العلامة 
المتعلق  03/06من القانون  07ذات الشھرة عملا بأحكام المادة 

نفس الصنف لسلع مماثلة أو بحمایة العلامات التجاریة تكون على 
مشابھة وطالما أن الحال لیس كذلك فإنھ لایمكن لھا أن تتحجج 

الذي ھو أساسا خارج عن  35بتوسیع مجال محاسبتھا إلى تصنیف 
نطاق إیداعھا وتصنیفھا وھو تبعا لذلك لایؤدي إلى إحداث اللبس 
والغموض في ذھن المستھلك ولم تقدم لذلك ما یفید أنھا تضررت 

  .ھذه العلامة مما یجعل طلب إلغائھا غیر مؤسس شرعا وقانونا من
حیث أن مثل ھذا التسبیب غیر سلیم وغیر قانوني ذلك أن 
المطعون ضده سجل لدى المعھد الوطني للملكیة الصناعیة علامة 

VUITTON  لخدمات الدعایة والإعلان وخدمات إدارة وتوجیھ
ھي جزء  VUITTONة وأن علام ،الأعمال وتفصیل النشاط المكتبي

وأنھ بالرغم بأن الرمز الذي سجلت  VOITTON LOUISمن علامة 
وخاص بالخدمات والإدارة فإنھ  35ھو  VOITTONبھ علامة 

یحدث لبسا لدى المستھلك أو مستعمل العلامة المذكورة على أنھا 
  .LOUIS VUITTONعلامة 
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وحیث المستھلك أو المستعمل للعلامة عندما یقرأ على لوحة 
فإنھ یتصور  VOUITTONالمحل المستعمل من المطعون ضده كلمة 

المشھورة عالمیا دون النظر إلى  VUITTON LOUISأنھ أمام علامة 
  .علامة المطعون ضده إن كانت خاصة بالخدمات أو بالسلع أو غیرھا

المشھورة عالمیا والمملوكة  VUITTON LOUISحیث علامة 
متخصصة في السلع ذات الجودة  1854للطاعنة والتي تأسست سنة 

العالمیة حسب تصنیف نیس الدولي وقد سجلت بالمنظمة العالمیة 
وقد طلب  416052تحت رقم  19/06/1975للملكیة الفكریة بتاریخ 

 01/03/1975تمدیدھا إلى المعھد الوطني للملكیة الصناعیة بتاریخ 
التي قام بھا  VOUITTONوھو سبقھ في التسجیل على علامة 

  .76685تحت رقم  21/04/2009المطعون ضده المسجلة بتاریخ 
وحیث أن القرار المطعون فیھ عندما اعتبر أن علامة 

VOUITTON  تختلف عن  35الخاصة بالمطعون ضده ذات فئة
المملوكة للطاعنة لكونھا خاصة  VUITTON LOUISعلامة 

دمات ولا تحدث لبسا لدى المستھلك فإنھ لم یسبب قضاءه تسبیبا بالخ
كافیا وعرضھ للنقض والإبطال وذلك دون حاجة لمناقشة الوجھ 

  .الثاني
حیث أن المصاریف القضائیة تقع على عاتق المطعون ضده 

  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 378طبقا للمادة 
  فلھــــــذه الأســـــبـاب

  :المحكمة العلیا تقضي
  .قبول الطعن :في الشكل

تقضي بإبطال القرار المطعون فیھ الصادر عن  :وفي الموضوع
فھرس  02147/15تحت رقم  08/12/2015مجلس بومرداس بتاریخ 
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وإحالة القضیة والأطراف أمام نفس المجلس مشكلا من  03119/15
  .تشكیلة أخرى للفصل فیھا طبقا للقانون

  .القضائیة على المطعون ضدهوالمصاریف 
بذا صدر القرار ووقـــع التصریح بـھ فـي الجـلسـة العـلنیـــة 
المنعقـــدة بتــاریــخ الخامس عشر من شھــر دیـسمبـر سنــة ألفیـن 

الغرفة التجاریة  - وستـة عشر من قبل المحكمة العلیـــــــــا
  .القسم الثاني - والبحریة
  


